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  : ملخص

الجزائـري في النهـوضِ �لقطـاعِ المـالي والمصـرفي الـوطني، مـن أجـلِ مواكبـةِ التطـوُرِ الحاصــل في  عرغبـة مـن المشـر 

ــبِ المـــواد الـــواردة في الأمـــر  ــة؛ فقـــد �در بتغيـــيرِ وتعـــديلِ أغلـ ــدِ 11-03الـــنظم البنكيـ ــانونَ النقـ ــمِّنِ قـ ، المتضـ

رفي"، ومـــرَد ذلـــك إلى أنّ الـــذي أصـــبح يســـمّى "القـــانون النقـــدي والمصـــ ،09-23والقـــرض؛ �لقـــانون رقـــم 

  .الاهتمامَ ��الِ المصرفي واضحٌ في هذا الأخير

  القانون النقدي والمصرفي؛ ا�لس؛ لجنة الاستقرار المالي؛ اللجنة الوطنية للدفع.الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The Algerian legislator is willing to promote the national financial and banking 

sector to keep pace with the development of banking systems, and has initiated a 

change and amendment of most of the articles contained in law N° 03-11, 

containing the Code of Money and Loan, by Law No. 23-09, which has become 

called the "Monetary and Banking Code", because interest in the banking field is 

evident in the latter. 

Keywords: Monetary and Banking Law; Monetary and Banking Council; 

Financial Stability Committee; National Payment Committee. 
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    :مقدمة   .1

نشطة الاقتصادية مستمر�ا أو �لأحرى سائدًا في وقتنا الحالي، لأنهّ لم  لأعد الأسلوبُ التّقليدي ل لم يَ 

تطوُّراً يعدْ يتماشى مع التّطوُّرات الحديثة؛ ومن أهمّ هذه النّشاطات الجانبُ المصرَفي والبنكي، والذي عرف  

متناهٍ في وقتنا الحالي، و�لأخصّ بعدما اقتحمت التّكنولوجيا هذا ا�ال. بل إنّ الدُّوَل المتقدِّمة الآن  غيرَ 

يقاسُ مدى تقدُّمِها بمدى مواكبتِها لتطوُّر النظامِ البنكي والمصرفي، ولقد حقّقت هذه الأخيرة �لفعل تقدُّمًا  

لأمر إلى ابتكار بنوكٍ إلكترونية، نظراً لما يرُتبّه هذا التّطوُّر في استقطابِ  كبيراً في هذا ا�ال، حتىّ وصل ا

المستثمرين وتسهيلِ المعاملاتِ البنكية، وخاصّةً فيما يتعلّقُ بتحويل رؤوسِ الأموال وسهولةِ تداولِ الأموال 

الم مع  يتنافى  ما  وهو  بطُْئًا،  العمليات  هذه  تَـعْرِف  ما  عادةً  لأنهّ  القطاعُ  وانتقالها،  عليها  يقومُ  التي  بادئ 

إلى  الجزائري وكغيرهِ من المشرِّعينَ الأجانب سعى  تعُرفُ عملياتهُ �لسُّرعة. المشرعُِّ  الذي  البنكي والمصرفي 

النهوضِ �ذا القطاع، من خلال ضبطِه وتنظيمِه بما يتوافقُ مع متطلَّباتِ العصرِ الحالي؛ من خلالِ إصدارِ 

النّقدِ وال  .  من هنا يمُكننا  09-23، وصولاً إلى القانون النّقدي والمصرفي رقم  10-90قرض رقم  قانونِ 

التالية  الإشكالية  المنظِمّ  :  طرحُ  الجديد  والقانونِ  الاقتصادي  الضّبط  هيئاتِ  بين  العلاقة  طبيعةُ  تتمثلّ  فِيمَ 

درَ 09- 23للجانبِ النّقدي والمصرفي رقم 
ُ
    جة فيه؟؟ وماهي أهمُّ الإضافات الجديدة الم

  انطلاقاً من هذه الإشكالية، ومن أجل الإجابة عنها؛ قمنا بتقسيمِ هذا الموضوع حسب الخطُةِّ التاّلية: 

  �يئاتِ الضّبط الاقتصادي  09- 23: علاقة القانون النّقدي والمصرفي رقم 2

  في تنظيم ا�لس النّقدي والمصرفي  09-23القانون   : دور1.2

  في تنظيم اللجنة المصرفية  09-23: دور القانون  2.2

  النقّدي والمصرفي  قانونل: أهمّ الإضافات الجديدة ل 3

  : لجنة الاستقرار المالي. 1.3

  فع. : اللجنة الوطنية للدّ 2.3
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  �يئاتِ الضّبط الاقتصادي  09- 23علاقة القانون النّقدي والمصرفي رقم  .2

تربطُ القانونَ النّقدي والمصرفي رقم   يتبادرُ إلى الذّهن تساؤلٌ حول طبيعةِ العلاقة التي  -23قد 

في   091 الحجة    3المؤرخّ  ذي  لـ1444من  الموافق  الاقتصادي؛  2023جوان    22،  الضّبط  �يئاتِ   ،

هذا   محتوى  استقرّت في   أن  إلى  تعديلات،  عدّةَ  عرفت  قد  ا�ال  السّابقة في هذا  القوانينَ  وأنّ  خاصّةً 

(إلاّ أنّ النّصوصَ   2، 11- 03م  القانون الأخير؛ فألُغيِت �لتّالي كلُّ الأحكام المخالفِة له، وخاصّةً الأمر رق

وبعدما كان يسمّى   3في هذا القانون).   التطبيقيةالتّطبيقية بقيت ساريةَ المفعول إلى غايةِ صدورِ النّصوص  

سابقًا بقانون النّقد والقرض، أصبح يسمّى حالياً �لقانون النقّدي والمصرفي، وهو يتكوّنُ من تسعةِ أبواب،  

ي كان مقسَّمًا إلى ستةّ أبوابٍ فقط. وفي دراستنِا هذه، سنركّزُ الاهتمامَ على  ، الذ11- 03بخلافِ الأمر  

البابِ الراّبع والبابِ التاّسع (الأخير)؛ حيث سنتعرّفُ على طبيعةِ العلاقة بين هذا القانون وهيئاتِ الضّبطِ  

ثمُّ إلى دورهِ   والمصرفي،  للمجلسِ النقّدي  09-23الاقتصادي، وذلك من خلالِ التّطرُّق إلى تنظيمِ القانون  

  . في تنظيمِ اللجنة المصرفية

  : في تنظيم ا�لس النّقدي والمصرفي 09- 23القانون   دور. 1.2

إلى    الجزائري  المشرعُِّ  سعى  الدّولي؛  التّوجُّه  مواكبة  أجل  ومن  والمصرَفي،  النّقدي  ا�ال  تنظيمِ  بغُيةً 

ومنظِّمٍ لبعض هيئاتِ الضّبطِ الاقتصادي، والتي ذكُرت في هذا  إصدار قانونٍ جديد يتعلّق ��ال البنكي،  

القانون، وهي ا�لسُ النّقدي والمصرَفي واللجنة المصرفية؛ حيث سنتعرّفُ في هذه الجزئية إلى التعّديلاتِ التي  

 النقّد ، المتضمّن قانونَ 03-11مسّت ا�لسَ النقّدي والمصرَفي، بخلافِ تلك التي كانت موجودةً في الأمر 

النّقدي   ا�لسِ  وتشكيلةِ  تسميةِ  تغييرِ  إلى  نتطرّقُ  أكثر،  فيه  والتّفصيلِ  عنه  الحديثِ  أجلِ  والقرض، ومن 

  والمصرفي، ثمّ نتطرّقُ إلى صلاحياتِ هذا ا�لس. 

  ة وتشكيلة ا�لسِ النّقدي والمصرفي: تغييرُ تسميَ  .1.1.2

، يلاُحِظُ أوّلَ ما يلاحظ  09-23إنّ القارئَ للقانونِ الجديد المنظِمّ للمجال النّقدي والمصرَفي رقم    

، إلى "ا�لس  03-11أنهّ قد تمّ تغييرُ تسميته من "مجلس النّقد والقرض"، التي كانت في الأمر القديم رقم  
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قانون القديم لم تعُد هيَ نفسُها في القانون الجديد، النّقدي والمصرفي". إضافةً إلى أنّ التّشكيلة المعتمَدة في ال

، على أعضاءِ مجلس إدارةِ بنك الجزائر وشخصيتين تخُتاران  58بعدما كانت محصورةً سابقًا، طبقًا للمادّة  

لتُصبح في القانون الجديد بنمطٍ مختلف عمّا كان موجودًا  4  والنّقدية؛بحكمِ كفاءِ�ما في المسائلِ الاقتصادية 

  كالآتي:   09-23سابقًا، كما تمّ ز�دةُ عددِ الأعضاء، لتُصبح في القانُون الجديد رقم 

 أعضاءُ مجلس إدارة بنك الجزائر،  -

 شخصيةٌ تخُتارُ بحكمِ كفاءِ�ا في المسائل الاقتصادية والنّقدية؛  -

 ، وهم كالآتي: علاوةً على الأعضاءِ الجدُد

 شخصيةٌ تخُتارُ بحُكمِ كفاءِ�ا في مجال الصّيرفة الإسلامية،  -

 إطارٌ من بنك الجزائر برتبةِ مدير عامّ على الأقلّ.  -

ُ الأعضاءُ الثّلاثة الآخرون المذكورونَ في البنود الثّلاثة الأخيرة، بموجِب مرسومٍ ر�سي.   5كما أنه يعُينَّ

ة، أنهّ سابقًا كانت تشكيلةُ ا�لسِ النّقدي والمصرفي محصورةً في مطتّينْ  إنّ ما يلاحَظُ على التّشكيل   

في  كفاءِ�ما  بحُكمِ  تخُتارانِ  وشخصيتان  الجزائر  بنك  إدارةِ  مجلس  أعضاءِ  من  يتكوّنُ  كان  حيث  فقط، 

إدارة بنك المسائل الاقتصادية والمالية، حيث كانت الأغلبيةُ في هذه التّشكيلة واضحة؛ أيْ لأِعضاءِ مجلس 

صيغةِ   على  الاختصاصُ  جاء  فقد  منهما،  لكلٍّ  الاختصاص  تحديدِ  دون  فقط،  بعضويْن  مقارنةً  الجزائر، 

دَ كيفيةَ الاختيار؛ إذْ  09- 23العموم. إلاّ أنهّ بصدورِ القانون  ، جاء ليفصِّلَ بشأن كِلا الشّخصيتينْ، ويحُدِّ

الثاّنية فيجبُ أن تكونَ ذاتَ  أنّ الأوُلى يجبُ أن تكونَ ذاتَ كفاءةٍ في المسائلِ  أمّا   الاقتصادية والنّقدية، 

كفاءةٍ في مجالِ الصّيرفة الإسلامية. إضافةً إلى استحداثِ عضوٍ جديد في تشكيلةِ ا�لس وهو وجوبُ أن  

  تتضمّنَ هذه الأخيرة عضوًا من بنك الجزائر، وأن يكونَ هذا العضوُ بمرتبةِ مديرٍ عامّ على الأقلّ. 

الأخيريْ العضويْ   نّ إ   المذكوريْ ن  الأ  نِ ن  لوزارةِ التابعينْ   11- 03  مرفي  والمشكّ      قدِ النّ    �لسِ لينْ المالية 

نتيجةً الرّ   دعمِ   جلِ أهما من  ضافتُ إت  بنك الجزائر، وتمّ   حكومي في هياكلِ   لٍ إلى تدخُّ   والقرض، يشيرُ    قابة 

  6  الرّقابة. آلياتِ  عفِ ت مدى ضَ نالتي بيّ و ة، الخاصّ  البنوكِ   التي ظهرت على مستوىللفضائحِ 
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لاثة الثّ   لأعضاءِ صوصِ اقدي والمصرفي بخالنّ   لسِ ا�  الجديد لتشكيلةِ   عديلِ ه في التّ نّ أ ا  أيضً   ظُ لاحَ ما يُ   

لتكونَ أّ�ا    ؛09-23من قانون    61ة  الأخيرة من المادّ   ةلاثالثّ   في البنودِ   المذكورينَ   ا مساويةً تقريبً   جاءت 

 إلى ا  إضافةً   ،أعضاء   بنك الجزائر والذي هو ثلاثةُ   إدارةِ   مجلسِ   أعضاءِ   لعددِ 
ُ
للتّ و�لنّ   .حافظ لم في   داولِ سبة 

يُ فقد  القرارات   للمادّ طبقً   أعضاءٍ   )6(  تواجدُ   اسابقً   شترطُ كان  ا  ا حاليً مّ أ،  11- 03مر  من الأ 607ة  ا 

القراراتِ أعضائِ   لتدولِ   شترطُ فيُ    قانونِ ال من   628  ةا للمادّ بقً فقط طِ   أعضاءٍ )  5ة �ذا ا�لس (الخاصّ   ه في 

لهذا    جديدٍ   عضوٍ   ز�دةِ   رغمَ   شخاصٍ أ  إلى خمسةِ المطلوبِ للتّداول  العدد    تخفيضُ   تمَّ أنهّ    أيْ   ،09-23رقم  

ليُ  ؤال  السُّ   .بنك الجزائر  إدارةِ   مجلسِ   أعضاءِ   حتسابِ �أعضاء    )7(الإجمالي للمجلس    العددُ   صبحَ ا�لس 

الجديد   عديلِ ه في التّ نّ أفي ا�لس رغم   تِ راللقرا المتداولينَ   الأعضاءِ   عددِ   تخفيضُ  لماذا تمّ هنا هو    حُ لذي يطُر ا

  ؟ للمجلس  لينَ المشكِّ  الأعضاءِ  عددِ  ز�دةُ  تتمّ 

إلى   اوتغييره  11-03مر  والقرض في الأ  قدِ النّ   مجلسِ   ع الجزائري تسميةَ المشرِّ   استبدالِ   ا بخصوصِ مّ أ  

يقتصرُ  هذا الأخير    لأنّ   "؛القرضكلمة "من    شملُ أ   " المصرفي"كلمة    نّ أإلى    يعودُ ف  ،قدي والمصرفي لس النّ ا�

  . " ف المصرِ "و  أ "المصرفي "توضيح معنى  ف، وهذا من خلالِ �ا المصرِ  التي يقومُ  العملياتِ  ىحدَ إ على

بنكٌ   يملكُ   ا نظامٌ يرى أ�ّ   فالبعضُ   ؛يرفة المركزيةللصّ   تعريفاتٍ   ةُ هناك عدّ  في  الحصري    فقط الحقَّ   واحدٌ   فيه 

الي و�لتّ   .الأخرى  الوظائفُ أو تفرّعت    والتي منها ظهرتْ   ،الأساسية له   قود، وهي الوظيفةُ النّ   عملية إصدارِ 

عن    ا �لحديثِ أمّ   .قدي للعملاتالنّ   الإصدارِ   بوظيفةِ   سة التي تقومُ المركزي هو المؤسَّ   المصرفَ   فهو يرى أنّ 

  ومراقبةِ  قود، وتنظيمِ النّ  عن إصدارِ  المسؤولةُ  سةُ ه تلك المؤسَّ فهو أنّ  ،المركزية  للمصارفِ  شموليةً  الأكثرِ  عريفِ التّ 

في    وازنِ التّ   تحقيقِ   �دفِ   ،جارية �ا التّ   البنوكِ   من التزامِ   دِ أكُّ الائتمان والتّ   شروطِ   وضعِ إلى  ا، �لإضافة  لهِ تداوُ 

  9" . يالكلّ  والمالي على مستوى الاقتصادِ  قديالنّ  الاستقرارِ  الأسواق لتعزيزِ 

يلاحَ    �المتعلّ   اتعريفالتّ على    ظُ ما  الم�قة  إ   ،صرفي ال  متعلّ أنهّ  كانت  الم �ل  قةً ن  ه  نجدُ فركزي  بنكِ 

  القروضِ   بمنحِ   قومُ ي ه  نّ أ له، كما  لةِ الأخرى المخوّ  العملياتِ  وكذا كلَّ  ،قود النّ  صدارِ إ ةِ بمهمّ  ي ينفردُ ذال الوحيدُ 

قد   ،09- 23القانون    الجزائري من خلالِ   عَ المشرّ   لذا نجدُ    الأجل.و قصيرةَ أجل  الأ  طويلةَ   سواءٌ   ،ا أيضً 
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يخصُّ   ""المصرفي بـ    "القرض "  كلمةَ   استبدلَ  �تسميتَ   فيما  النّ �ه  والمصرفيلس  التّ �  هلأنّ   ،قدي    عديلِ ذا 

  شمل. أو  عمَّ أ للمصطلح يصيرُ 

 قدي والمصرفي: لمجلس النّ للاحيات الجديدة  الصّ  .  2.1.2

في  �ل    ل  لاحياتِ الصّ تّمعُّنِ  والمصرفي النّ   جلسِ لم الممنوحة  بتعديلِ ه  نجدُ   ،قدي  قام   البنودِ   بعضِ   قد 

  ضافةِ هذا �لإ  .أخرىبنودًا    أزالو   ،تغيير   دونَ منها    بعضِ العلى    ىه أبقنّ أكما    ،11-03مر  في الأالواردة  

 فيما  فصيلِ �لتّ  وهو ما سنعرضُه ،من قبل  جديدة لم تكن موجودةً  لاحيات عرفت إضافاتٍ هذه الصّ  نّ أإلى 

  يلي: 

إلى  بخصوصِ    تغيير  دون  بقيت  (أ)  الموادّ   الإحالةِ   بخصوصِ "  ...المطةّ  فيما يخصُّ مّ أ   ".إلى  المطةّ   ا 

البنكِ   "،معايير" بكلمة    "مقاييس "مصطلح    استبدالُ   تمّ فقد  (ب)   استُ   ومصطلح  بمصطلح   بدلَ المركزي 

  دلتباستُ إذ    ،البند   في �ايةِ   غييرُ التّ   فقد جاءوبخصوص المطةّ (ج)  .  دون تغييرفا البقية  مّ أ   "،بنك الجزائر "

تليها بفي الجُ و   "،"الائتمانية بـ    "القرضية"كلمة    قدية وكذا وضع قواعدِ ياسة النّ أدوات السّ   دُ دّ تحُ "  ـملة التي 

  البقية دون تغيير. و  "،قدية النّ  وقِ الحذر في السّ 

ها في القانون الجديد رقم زالتُ إ  تتمّ فقد    11-03مر القديم رقم  ة (د) الموجودة في الأسبة للمطّ و�لنّ   

التّ   لهُاواستبدا،  23-09 ا فيما  مّ أ   .وفير والتوفير والقرض الجديدة، وكذا الخدمات المصرفية بعبارة منتجات 

ا المطةّ  مّ أ  .�لمطةّ (ه) تم استبدالها في القانون الجديد بعبارة اعداد المعايير وسير نظم الدفع وسلامتها   قُ يتعلّ 

  . " نشائها"إا بكلمة استبدالهُ  تمّ  "حها فتْ "وى كلمة تغيير سِ  بقيت دونَ ف (و) 

تغيير   دون  بقيت  (ز)  تمّ   .المطةّ  (ح)  الأوّ   تغييرُ   والمطةّ  هو  المصطلح  والذي  فقط  المقاييس  "ل 

تغيير  "،المعايير الاحترازية "  بمصطلح  "سبوالنّ  تتغيرّ   .والبقية دون  لم  (ط)  المطةّ  المطةّ (ي)  في    .بخصوص 

(ك،    لبنود/ المطاّتوفيما يتعلق �  .دون تغيير فالبند    ا بقيةُ مّ أ  "،المعايير "كلمة  ب  "المقاييس"كلمة    استبُدلت

 بنودٍ   ثلاثةِ   إضافةُ كلِّ ذلك، تمّت على    ز�دةً   .انون الجديد الق  في  دون تغييرٍ كما هي  بقيت  فقد  ل، م، ن)  

  وهي:  ،مر القديم في الأ  جديدة لم تكن موجودةً 
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  سطاءِ المالية، والوُ   ساتِ والمؤسَّ   قة على البنوكِ المهنة المطبّ   ير الحسن وأخلاقياتِ السّ   قواعدِ تتعلّق ب المطةّ (س)  

  فع، الدّ  دي خدماتِ إلى مزوّ  رف، إضافةً الصّ  ين، ومكاتبِ المستقلّ 

الأدنى من  الحدِّ  ما منها تحديدَ رف، ولاسيَ الصّ  ومكاتبَ  ينَ المستقلّ  سطاءِ الوُ  اعتمادِ  شروطَ تفرضُ المطةّ (ع) 

  ه، إبرائِ   وكذا كيفياتِ  ،المال رأسِ 

لرأسِ   الحدِّ   تحديدَ   مافع، لاسيَ الدّ   دي خدماتِ مزوّ   نشاءِ إو   اعتمادِ   شروطَ تخصُّ  المطةّ (ف)    ،المال   الأدنى 

  10." عليهم قُ طبَّ المحاسبية التي تُ  والقواعدَ  وكذا المعاييرَ  ،هم ز�ئنِ  وحمايةِ  ،إبرائه  وكذا كيفياتِ 

أ، ب، ج، د  اتالمطّ كلا� من  ا�لس فإنّ  فردية من طرفِ  بصفةٍ  خذُ تّ التي ت ـُ القراراتِ  ا فيما يخصُّ مّ أ  

القانون    هُ نّ أ  غيرَ   ؛11- 03ا للأمر  فقً تعديل وِ   بقيت دونَ  ن جديدين  بنديْ   إضافةُ   تتمّ قد    09-23في 

  الفردية وهما:  �لقراراتِ  قانِ يتعلّ 

  فع، الدّ  دي خدماتِ مزوّ  بفتحِ  خيصُ المطةّ (ه) " الترّ 

الترّ  (و)  ومكاتبَ مستقلّ   وسطاءَ   عتمادِ �  خيصُ المطةّ  إطارِ سلطاتِ   ا�لسُ   يمارسُ   .رف الصّ   ين  في  هذا   ه 

  11  ".الأنظمة القانون عن طريقِ 

  : في تنظيم اللجنة المصرفية  09-23القانون  دور. 2.2

تعرفُ ابَ الطّ   نّ إ كانت  الذي  الجماعي  طِ ع  المصرفية  اللجنة  للمادّ بقً ه  النّ   144ة  ا  قانون  قد  من 

  نّ أكما   12، شكيلةهذه التّ   دية داخلَ عدُّ عن التّ   الجزائري يبحثُ   عَ المشرِّ   نّ أ منه   فهمُ يُ ،  10- 90والقرض رقم 

  على تطبيقِ   ها الحفاظُ همُّ أو   ،ةالمرجوّ   الأهدافِ   تسعى لتحقيقِ فهي    لطوي المستقلّ ها السُّ عُ طاب ـَهو  زها  يّ يمُ ما  

الاختصاصاتِ  في  �نيَ   عتبرُ تُ   ذْ إ 13؛ لها  دةِ المحدَّ   القانون  المصرفية  للمجالِ   هيئةٍ   اللجنة  بعد   ضابطة  المالي 

  �لجانبِ   �تمُّ   ةن هذه الأخير أ   لاّ إ  ،بط الاقتصاديالضّ   هيئاتِ   همِّ أ  من بينِ   عدُّ قدي والمصرفي، وتُ النّ   لسِ ا�

هاب الجزائري إلى الذّ   عُ سعى المشرّ   ،قدي والمصرفي في الجزائر القطاع النّ   تحسينِ   غيةَ ولكن بُ .  البنكي والمصرفي

من خلالِ    هحُ وهذا ما سنوضّ   ،كي والمصرفيمة للقطاع البنمنظِّ   ةجديد  نصوصٍ   �ستحداثِ   ،نحو الأفضل 

  إضافاتٍ   ةِ الذي جاء بعدّ   09-23والقانون رقم    11-03مر  ق إلى تشكيلة اللجنة المصرفية في الأطرٌّ التّ 
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وِ   إلى صلاحياتِ   قُ لذا سنتطرّ   .له  المخالفةِ   حكامِ الأ  كلِّ   جديدة وقام �لغاءِ  اللجنة  رقم    فقَ هذه  القانون 

  . ذاتهِ في القانون  تهاإلى تشكيل  ثمّ  ،23-09

  09- 23فق القانون رقم وِ المصرفية صلاحيات اللجنة  .1.2.2

قدي والمصرفي رقم قانون النّ ال ادس من  السّ   لبابِ من االث سم الثّ الث من القِ الثّ   الفصلِ   لىإ�لعودة  

-03مر  المصرفية التي كانت في الأ  جنةِ سمية للّ التّ   أبقى على نفسِ قد    ،116ة  ه في المادّ نجدُ   ،23-09

  وكلةِ الم  لاحياتِ الصّ   بعضَ   وأضافَ   لَ ه قد عدّ نجدُ   ،ة المادّ   وفي نفسِ  ،09-23ه في القانون رقم  نّ أ  لاّ إ ؛11

  القديم.  في القانونِ  اما كان موجودً لِ ها إلي

 الكلمة الأولى  غيرّ قد    09-23من القانون رقم   11614ة  المادّ   من  الأول  ه في البندِ نّ أ  حيث نجدُ 

البقيّ مّ أ  16  "،إلى "رقابة  15" من "مراقبة جديدة   ةً ها مهمّ بعدَ   أضافَ   ينَ "، أالمالية " كلمة  حتىّ   تغييرٍ   ة دونَ ا 

د�ه  أ صّ النّ  لبِ في صُ  نَ دعوْ فع، الذين يُ الدّ  دي خدماتِ رف، ومزوّ  ومكاتب الصّ ينوهي "والوسطاء المستقلّ 

البقيّ مّ أ 17  ".الخاضعين  إلى �ايةِ فة  ا  تغيير  غُ الثّ   البندَ   وفيما يخصُّ   .لوّ الأ  البندِ   دون  أيضً يرِّ اني  الكلمة ت  ا 

"تفحص  "فحص 18" الأولى  تغيير والبقيّ  19" إلى  دون  "وتسهر غاية    إلى  ،ة  غُ  20" عبارة  إلى   تيرّ التي 

كان هذا البند    11- 03ه في القانون رقم  نّ أ غيرْ   .�اية البنددون تغيير إلى  فبقيت  ة  ا البقيّ مّ أ 21  ".هر "والسَّ 

  انية. ه في المرتبة الثّ ترتيبُ  عيدَ أُ  09-23ه في القانون  نّ أ لاّ إ  ،الثةفي المرتبة الثّ 

الثّ   ا بخصوصِ مّ أ الإالبند  "المعاقبة على  تتمُّ الث  التي  تغييرف 22" هامعاينتُ   خلالات    غُيرَّ   ،بقي دون 

  ،الثة في المرتبة الثّ  09- 23ار في القانون  ص   ،انية في المرتبة الثّ   11-03مر كان في الأ فبعد أن    ،ه فقط ترتيبُ 

تغيير فقد   23"  المهنةسيرْ   سنِ على احترام قواعد حُ   عبارة "وتسهرُ   لكوكذ أ بقيت دون  البندِ مّ .    ا بخصوص 

 ن يتمَّ أسة المالية دون  و المؤسَّ أنك  عبارة "الب  ادون تغيير ماعد  ه بقيَ فإنّ   ،116ة رقم  المادّ   خرِ آالمذكور في  

دون  غُيرّ والتي   24" ها اعتمادُ  "الخاضعين  إلى  يتمَّ أت  تغيير والبقيّ  25" هم اعتمادُ   ن  دون  كلمة  ا  ماعد  ،ة 

غُيرّ  26" مر الأ" "القانون التي  إلى  القانونِ   لتتناسبَ  27" ت  المادّ نّ أ  لاّ إ  . الجديد  مع  �اية  في  من    116ة  ه 

عن طريق   بُتُّ توجيهية وت ـَ  تعليماتٍ   اللجنةُ   صدرُ جديدة وهي "تُ   عبارةٍ   إضافةُ   تتمّ   ، 09-23قانون رقم  ال

 28  ". رات مقرَّ 
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رقم    نّ أظ  الملاحَ  للّ مً منظِّ   جاءَ   09-23القانون  المصرفي ا  عدّ   ة،جنة    لاحياتِ الصّ في    لَ حيث 

في   موجودةً  بنودًا جديدة لم تكنْ   صدرَ أالبنكي والمصرفي، كما    الحالي للقطاعِ   ا يتماشى مع الوضعِ بمِ القديمة  

مزوّ   ،رف الصّ   مكاتبُ   هاأهمُّ   ،ابقة السّ   وامرِ والأ  القوانينِ  خدماتِ وكذا  في النظرِ    إمعانِ وعند    .فعالدّ   دي 

نجدُ  المصطلحين  أهمّ أنّ    هذين  الجانبِ   يةً لهما  في  والمصرفي   كبيرة    مُ تقدِّ رف  الصّ   مكاتبَ   نّ أذ  إ  ؛البنكي 

  نجده يجعلُ   09- 23قانون رقم  المن    116ة  لها في المادّ   المشرعِّ   و�شارةِ   ،رف طالبي الصّ لِ   كثيرةً   خدماتٍ 

ا�ال المصرفي،  في  مارسة  لمقة �المتعلِّ   روطِ الشُّ   ةمراعامع ضرورةِ    ،اللجنة المصرفية  تحت رقابةِ   هذه المكاتبَ 

و  أيقومون �ا  خروقاتٍ    يّ لأ  تفاد�ً ا  فع أيضً الدّ   دي خدماتِ مزوّ  شملَ ي اللجنة المصرفية ل   رقابةِ   نطاقَ   عَ ووسَّ 

  هم. يل إ لةِ الموكَ  لاحياتِ صّ ل دة لالمحدِّ  المعاييرِ  مخالفةِ 

عن اللجنة    التي تَصدرُ   عليماتِ �لتّ   قُ جديدة تتعلّ   جملةٍ   إضافةُ   تتمّ   116ة  ه في �اية المادّ نّ أكما  

هذه   كونُ هذه اللجنة، وت  بةِ الرق   الخاضعينَ   بة للأشخاصِ مخاطِ   وجيهية تكونُ التّ   عليماتُ وهذه التّ   ،المصرفية 

  ها. قطاعِ  وضبطِ  لتنظيمِ  مناسبةً اللجنة تراها  راتٍ مقرَّ  هات في صيغةِ يوجالتّ 

  09-23تشكيلة اللجنة المصرفية في القانون رقم  .2.2.2

التّ  تشكيلةِ طرُّ عند  إلى  الأ  ق  بين  المصرفية  رقم  اللجنة  �لنّ تعلّ الم  ،11-03مر  والقرض ق    ،قد 

عديلات  التّ   جاء ببعضِ نجدُ أنّ هذا الأخير قد    ؛صرفي قدي والمقانون النّ ال ن  تضمّ الم  09- 23والقانون رقم  

 المتعلّ   البندينِ   بخصوصِ فمن قبل،    الجديدة التي لم تكن موجودةً   والإضافاتِ 
ُ
لاثة  الثّ   حافظ والأعضاءِ قين �لم

ه فيما  نّ أ  لاّ إو تغيير،  أ  ديلٍ عت   دونَ   بقيتْ فقد    بيالمصرفي والمالي والمحاسَ   م في ا�الِ كفاء�ِ   ن بحكمِ يالمختار 

الصّ ما كان في الأ   خلافِ بف   ،كثرأفيهما    فصيلُ التّ   تمَّ فقد    �لقاضيينْ   قُ يتعلّ  القديم، حيث كانت  يغة  مر 

ا�لس الأعلى    ل لهذه المحكمة بعد استشارةِ الأوّ   ئيسُ نتد�ن من المحكمة العليا، يختارهما الرّ ) يُ 2"قاضيين (

الأول من المحكمة العليا    نتدبُ يُ   ) ... ... ...دون تغيير ( ت في القانون الجديد إلى "يرِّ غُ فقد   29"؛ للقضاء

البقية دون  ... ... ... (هذا ا�لس    ه رئيسُ ولة ويختارُ اني من مجلس الدّ الثّ   نتدبُ ها الأول، ويُ ه رئيسُ ويختارُ 

  30)". تغيير
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ن في القانون  ن جديديْ عضويْ   ز�دةُ   تتمّ   ،جنة المصرفية لين للّ عدد الأعضاء المشكّ   لىع  وفضلاً   نهُ أ  غيرَ 

المصرفية    عددُ   صبحَ ليُ   ،117ة  المادّ في    09- 23رقم   اللجنة  الأأ  بعدَ   ،أعضاء   8أعضاء  مر  ن كان في 

عضوين جديدين    ز�دةُ   تمر، حيث تمّ الأ  من نفسِ   106ة  ا للمادّ بقً وهذا طِ ،  أعضاء فقط   6  ،03-11

  : ، وهما تلفة مخ  و�ختصاصاتٍ  ،لم يكو� متواجدين من قبل 

 رئيس هذا ا�لس من بين المستشارين الأولين، ل عن مجلس المحاسبة يختاره "ممثّ  -

 31  ".ل عن وزارة المالية، برتبة مدير على الأقلممثّ  -

  في ا�الِ خبراءَ  داريين وكذا  لإوا  المهنيينَ   عددًا من الخبراءِ   جنة المصرفية تضمُّ القديمة للّ   شكيلةُ كانت التّ 

  ماك  32  والمصرفي.القضائي، والمالي    وهي الجانبُ   ،ة مهمّ   مجالاتٍ   على ثلاثِ   ز المشرعِّ حيث ركّ   ،الاقتصادي 

التّ   عدُّ تُ  مختلَ هذه  تضمُّ شكيلة  كلٌّ متخصّ   إطاراتٍ   طة  مجالِ   صة  ينسجمُ   ،هفي  عملِ   وهذا  الإمع  شرافي  ها 

ينسجمُ والرّ  والذي  طبيعةِ   بدورهِ   قابي،  تصدرُ   العقو�تِ   مع  المصرفي  التي  اللجنة  مواجهةِ   ةعن   البنوكِ   في 

  33  اللجنة. هذه  وتنظيماتِ  تِ المالية المخالفة لتعليما  ساتِ والمؤسَّ 

يلاحَ  أ  ؛09- 23والقانون رقم    ،11-03مر رقم  بين الأفيما    ظُ ما  اللجنة المصرفية    تشكيلةَ   نّ هو 

م  كفاء�ِ  هم بحكمِ ؤ انتقا لاثة الذين يتمُّ الثّ  ا والأعضاءُ رئيسً  المحافظُ  :أعضاء فقط 6من  لُ ا كانت تشكّ سابقً 

ضرورة  مع    ،الكاملة �ذه ا�الات  رايةُ فيهم الدّ   بُ تطلّ تُ   هنّ أ   أيْ   ،المصرفي والمالي والمحاسبي   ؛مجالات  ثلاثِ   في

ل  فُّرتو  العليا و�ختيارٍ قاضيينْ   إلى انتدابِ   يهم، إضافةً دالخبرة المهنية    تمُّ تو   ،ل ها الأوّ من رئيسِ    من المحكمة 

للقضاء في ذلك  ا�لسِ   استشارةُ  ه فيما نّ  أنجدُ   فإننّا  09-23ا بخصوص القانون الجديد رقم  مّ أ   ؛الأعلى 

المكوَّ �لتّ   قُ يتعلّ  القديمة  المحافظِ شكيلة  من  أ  لاثةالثّ   والأعضاءِ   نة  تغيير،  فقد  دون  بخصوصِ نّ أ  لاّ إبقاها    ه 

صبح يخُتار قاضٍ من  أبحيث  ،  عديلتّ ال  قد مسّهماليا  المحكمة العُ   نتد�ن من طرفِ ن كا� يُ يْ  اللذ القاضيينْ 

العُ  طرفِ المحكمة  من  الأرئيسِ   ليا  مجلسِ الثّ   يالقاض  ويخُتارُ   ،ل وّ ها  من  رئيسِ   اني  طرف  من  كما  الدولة  ه، 

ا�لسُ  بخصوصِ   يُستشار  الانتداب،    الأعلى  طِ   توازنٍ   يجادِ إجل  أ من  وذلك  هذا  الانتداب  هذا  ا  بقً في 

على    الذي كان ينصُّ   11-03ابق رقم  السّ (الأمر)    قانونال  بخلافِ   ،117ة  المادّ   للقانون الجديد وبنصّ 
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 تداركُ   الجديد تمَّ   ه في القانونِ نّ أ   لاّ إ  .العادي  واحد وهو القضاءُ   اختصاصٍ   من طرفِ   يكونُ   الانتدابَ أنّ  

  الإداري.  العادي وقاضٍ من القضاءِ  قاضٍ من القضاءِ  تعيينِ  مر من خلالِ الأ

  النّقدي والمصرفي   قانونلأهمُّ الإضافات الجديدة ل .3

النّقدي    ، المتضمِّن القانونَ 09-23لقد قام المشرعُِّ الجزائري �ضافة �بٍ جديد في القانون رقم  

الباب   ق  المتعلّ   ،11- 03  ما كان موجودًا قبل ذلك في الأمرِ   بخلافِ   "، "اللجان بـ  والمصرفي، وعنوَن هذا 

اللجانِ   ستّةَ   والذي كان يتضمّنُ   ، قد والقرض�لنّ  تمّ   أبوابٍ فقط، ولم يكن يحتوي على  إنشاؤها في    التي 

لم �تِ �ذه الإضافة فقط، ولكنهّ جاء �لكثير، حِرصًا من المشرعّ  الأخير  حيث أنّ هذا  و   .القانون الجديد

في هذا المحور على اللجان المستحدَثة فقط، وتمثلّت   سنركّزُ  غيرَ أننّا ؛هوض �لقطاع البنكي والمصرفي على النّ 

  الوطنية للدّفع.  ، واللجنةفي اثنتين: لجنة الاستقرار المالي 

  : لجنة الاستقرار المالي  .1.3

في    ،قدي والمصرفي النّ   قانونَ الن  المتضمِّ   ،09-23ب القانون رقم  المالي بموجِ   الاستقرارِ   ت لجنةُ ئأنُشِ   

المعنونِ التّ   البابِ  فصلِ   ،�للجان  اسع  الأوّ في  يه  المادّ   صفُ ل، حيث  ا  155ة  في    �نهُّ المالي    ستقرارَ لامنه 

للمؤسَّ المشترَ   "الاستقرارُ  الرّ ك  المالية  تعملُ   إلى الأسواقِ   إضافةً   ئيسية،سات  التي  ومن هذا  34  ". فيها   المالية 

�نّ   حُ ضِ يتّ القصد   تُ   لنا  اللجنة  للمؤسَّ   الاستقرارِ    بضمانِ عنىَ هذه    ساتِ ا في المؤسَّ المالية حصرً   ساتِ المالي 

الفرعيةالرّ  دون  بنصِّ   ،ئيسية  نفسِ   155ة  المادّ   وهذا  أيضً عنىَ تُ . كما  القانون  من  اللجنة  بضمانِ  هذه   ا 

هذه    على تشكيلةِ الجزء    افي هذ  زُ المالية، وسنركِّ   ساتُ فيها المؤسَّ   المالية التي تعملُ   المالي للأسواقِ   الاستقرارِ 

  لها.  الممنوحةِ  لاحياتِ وكذا إلى الصّ  اللجنة،

  تشكيلة لجنة الاستقرار المالي:  .1.1.3

للمادّ بقً طِ    لم    ،المالي  الاستقرارِ   لجنةِ   ه في تشكيلةِ نّ أ  نجدُ   ،أعلاه  القانون المذكورِ   من نفسِ   158ة  ا 

الجزائر    بنكِ   م محافظُ لهُ وّ أ  ؛شخاص أ  ة�سة لعدّ الرّ   صفةُ   ا ذكرتْ نمّ إو   ،واحد  شخصٍ على    فيها  �سةُ الرّ ر  صَ تحُ 
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للمهامِّ نظرً   ،�سة في المحافظ فقطالرّ   حصرِ   منه عدمُ   فهمُ يُ هو ما  ابه في هذه اللجنة، و نوّ   و أحدُ أ  لةالموكَ   ا 

  . ذه اللجنةلها الوقت رئيسً  في نفسِ  ن يكونَ أ له   والتي قد لا تسمحُ  ،ليه إ

  وهم كالآتي:  ،أعضاء  ةِ المالي من عدّ  الاستقرارِ  لجنةِ  لِ ي إلى تشك  إضافةً 

 ، ليا من بنك الجزائر، برتبة مدير عامّ عُ  ) من درجةٍ 2لان ("ممثّ  -

 ، مدير عامّ  ةليا عن وزارة المالية، برتب عُ  ) من درجةٍ 2لان (ممثّ  -

 يرفة الإسلامية، في الصّ  وقاف، مختصٌّ ينية والأ ؤون الدّ وزارة الشّ ليا عن عُ  ) من درجةٍ 1ل ( ممثّ  -

 ها، البورصة ومراقبتِ  تِ عمليا  تنظيمِ   لجنةِ  رئيسُ  -

 أمينات، على التّ  شرافِ الإ لجنةِ  رئيسُ  -

 جنة المصرفية، للّ  العامّ  الأمينُ  -

 35  ." قدي والمصرفي النّ  للمجلسِ  العامّ  الأمينُ  -

يُ    تشكيلةِ   ظُ لاحَ ما  تضمُّ �ّ أالمالي    الاستقرارِ   لجنةِ   على  جاءت  كبيرً   ا  الأعضاء عددًا  من  ) 9(  ،ا 

و عن  أ عن وزارة  لاً ممثِّ   سواءٌ   ،نة معيّ   منتمي إلى جهةٍ   عضوٍ   كلُّ   حيث يكونُ   ؛ئيس إلى الرّ   إضافةً   ،أعضاء

  مديرٍ   في الوزارة برتبةِ  بحيث يكونُ  ؛ضو في هذا العُ  ةُ الكفاء كما تُشترطُ . بط الاقتصادي الضّ  من هيئاتِ   هيئةٍ 

 العضوُ   يكونُ ف  ،أميناتعلى التّ   شرافِ الإ  وهيئةِ   ،ها البورصة ومراقبتِ   عملياتِ   تنظيمِ   ةِ هيئ  ا بخصوصِ مّ أ  .عامّ 

 ُ المصرفية    جنةِ  للّ المنتميينْ ن الأخيرين  إلى العضويْ   المذكورتين، إضافةً   تينِ لجنمن ال  لٍّ كُ لِ   تبة رئيسٍ منها برُ   المعينَّ

 ها. تبعُ في اللجنة التي يَ  أمينٍ عامّ  منهما بصفةِ   ن يكون كلٌّ فيهِما أ  شترطُ يُ واللذيْن  في قدي والمصرَ النّ  لسِ ا�و 

يلاحظُ  تشكيلةِ أيضً   ما  على  أ  لجنةِ   ا  المالي  تشكيلةٍ �ّ الاستقرارِ  على  تحتوي  وزاراتٍ متنوّ   ا  من  مختلفة   عة 

البنكي    زة في الجانبِ المتميّ   أولى على الكفاءاتِ   بدرجةٍ   عُ ز المشرّ اقتصادي مختلفة، حيث ركّ   ضبطٍ   وهيئاتِ 

والقدرةِ ذالأمثل له  سييرِ التّ   جلِ أمن    ،والمصرفي اللجنة  معالجةِ   ه  تتداولُ   على  التي  فيها، وهذا من   القضا� 

هذه اللجنة، كما  �ختصاصاتِ  درايةً  م أكثرُ لأ�ّ  ،أعلاه ذكورةِ الم ة من الوزاراتِ مهمّ  إطاراتٍ  اختيارِ  خلالِ 

 ا�الِ في م ا لخبر�ِ نظرً  ،الاقتصادي  بطِ الضّ  هيئاتِ   لبعضِ ينالعامّ  مناءِ شكيلة على الأُ في هذه التّ  الاعتمادُ  تمّ 

  لها.  التي يتبعونَ  قابي للهيئاتِ المالي والرّ 
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  صلاحيات لجنة الاستقرار المالي:  .  2.1.3

 والتي تندرجُ   ،لهذه اللجنة   من المهامِّ   مجموعةٌ   تجدرِ أُ   09- 23رقم قانون  ال من   161ة  ب المادّ بموجِ   

الكلّ   �لمراقبةِ   قةِ والمتعلِّ   ، المالي  الاستقرارِ   تحقيقِ   جلِ أا من  اختصاصا�ِ   ضمنَ  أيْ الاحترازية  رقابةٍ   ية،    ممارسة 

  في الآتي:  هذه المهامُّ  لُ سابقة، وتتمثّ 

 ه، ملِ المالي في مجُ  ظامِ النّ  �ستقرارِ  ن تَضُرَّ أ  تملُ التي يحُ  المخاطرِ  وتقييمُ  "تحديدُ  -

 المفيدةِ   حصائياتِ والإ  المعلوماتِ   ونشرِ   تشجيعِ   المالي من خلالِ   ظامِ النّ   شفافيةِ   على تعزيزِ   الحرصُ  -

 ظام المالي، في النّ  الفاعلينَ  ية من طرفِ الاحترازية الكلّ  للمراقبةِ 

  مخاطرِ   ه وتقليلُ المالي وفاعليتِ   ظامِ الحسن للنّ   يرِ السّ   بضمانِ   الكفيلةِ   عليماتِ والتّ   القراراتِ   كلِّ   إصدارُ  -

 مالية   أزماتٍ  حدوثِ 

 ها، من آ�رِ  خفيفُ ظامية والتّ النّ  من المخاطرِ  ا الوقايةُ التي من شأ�ِ  دابيرِ التّ  جميعِ  على تنفيذِ  هرُ السّ  -

 36  ".هاها ومتابعتِ تناسقِ  ها وضمانِ تحديدُ  عف التي تمّ الضَّ  نقاطِ  معالجةِ اللازمة لِ  الإجراءاتِ  وضعُ  -

فحْوى  من    ظُ الملاحَ    لجنةُ   التي تختصُّ و   ،أعلاه   المذكورةِ   المهامِّ قراءةِ   �تمُّ   ا�ّ أ  ،المالي   الاستقلالِ   �ا 

  ه تجَْنيبُ ن شأنِ مِ ما  بكلِّ  والقيامِ  ،هاحدوثُ   عُ توقَّ يُ  اتٍ زمأ ةِ يّ أمن تعملُ على الوقايةِ  ا�ّ  أأيْ  ،الوقائي  لجانبِ �

الاستقرارِ   ظِ للحفا  احترازيةً   الإجراءاتُ   تعُتبرُ و   .ذلك  للدّ   على  داخلية   زمةٍ أ  يّ لأ  احتياطاًولة  المالي    ،مالية 

  البترول.  أسعارِ   ثرَ ا�يارِ  إاقتصاديةٍ  ا من أزماتٍ سابقً  الجزائرُ  شهدتهُ ما �لنّظرِ لِ 

  من خلالِ  تبينَّ   اذإ ه  نّ أ أيْ  ،االمالي مسبقً   �لاستقرارِ  التي قد تضرُّ   المخاطرِ   من تقييمِ  دَّ لابُ وحيثُ أنهُّ    

 جراءٍ إ كلِّ   اذُ اتخّ إذن  عليها   وجبَ   ،المالي  الاستقرارَ   دُ �دِّ   هنالك مخاطرَ   التي قامت �ا اللجنة �نّ   قييماتِ التّ 

اللجنة  نّ أ  أيْ ،  خطارهذه الأ  عَ و وق  بُ نّ يجُ  تكونَ أ  على هذه  يدورُ بم  درايةً و   الاعً اطّ   أكثرَ   ن  الوسطِ   ا   في 

  حيحة عن كلِّ الصّ  عن المعلوماتِ  البحثِ   المالي عن طريقِ  في الجانبِ  الفاعلينَ  من رقابةِ  دَّ ه لابُ نّ أكما    .المالي

الجانبِ   المتعاملينَ  بكل شفافيةٍ   في  تساعدُ يالحقيق   حصائياتِ الإ  وكذا جمعُ   ،ةودقّ   المالي  اتخّ   ة والتي   اذِ على 

 يرِ السَّ   من أجلِ   بةً مناسِ   التي تراها اللجنةُ   عليماتِ والتّ   القراراتِ   كلِّ   من اتخّاذِ   دَّ ه لابُ المناسبة.كما أنّ   دابيرِ التّ 
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للنّ  في   الوقوعَ   هُ نّـبَ أن تجُ   هذه الخطواتِ   من شأنِ   بحيثُ   ؛اختلاله  ه وعدمِ استقرارِ   المالي وضمانِ   ظامِ الحسن 

   .ةعامّ   المالي والاقتصادي بصفةٍ   على القطاعِ   ضرارٍ أ  ه منفُ المالية وما تخلِّ   زماتِ الأ  مخاطرِ 
ُ
ن  أ ا  أيضً   همِّ ومن الم

القطاع المالي، كما   عف التي قد تمسُّ الضّ  نقاطِ  كلِّ   لمعالجةِ  بةً مناسِ  ها اللجنةُ االتي تر  الإجراءاتِ  كلِّ   اذُ اتخّ  يتمَّ 

  المالي.  الجانبَ  التي قد تطالُ  الكارثة وقوعِ   بِ ا لتجنُّ همالهِ إ  عف وعدمُ الضّ  نقاطِ  عُ تتبُّ  ه يجبُ نّ أ

يتعلّ  فيما  الوقائي  قُ هذا    فإنّ   -المالية  زمةِ الأ  حدوثِ   بعدَ   أيْ -العلاجي    الجانبِ   ا بخصوصِ مّ أ  ،�لجانب 

  زمة، وهي كالآتي: الأ معالجةِ  المناسبة بخصوصِ  جراءاتِ الإ اذِ �تخّ  تقومُ  اللجنة

 الاقتصاد،  قطاعاتِ  المالي وكذا على مختلفِ  ظامِ للأزمة على النّ   المحتملِ  أثيرِ للتّ  تقييمٍ  " تقديمُ  -

للخروجِ   وضعُ  - الأ  استراتيجية  واقتراحُ من  خلالِ لإدار�ِ   ةٍ خطّ   زمة  من    للإجراءاتِ   رز�مةٍ   تحديدِ   ا 

 زمة، الأ من أثرِ  خفيفِ ها للتّ استخدامُ  الواجبِ 

 37." زمةالأ من أثرِ  خفيفِ ها للتّ استخدامُ  الواجبِ  الإجراءاتِ  تنسيقُ  -

  لجنةَ   خصَّ قد    عَ المشرِّ   نّ أ -زمة الماليةالأ  حدوثِ   بعدَ   أيْ -العلاجي    �لجانبِ  قُ فيما يتعلّ   ظُ ما يلاحَ   

بمجموعةٍ   الاستقرارِ  الصّ   المالي  ب   ، زمةالأ  وقوعِ   حينَ   خذُ تّ ت ـُ  ،لاحيات من  التّوصية  هذه   تفعيلِ   ورةِ ر ضمع 

لة  المحتمَ   أثيراتِ التّ   لكلِّ   تقييمٍ   زمة المالية �جراءِ الأ  ثناءَ أاللجنة    تلُزمُ   بحيثُ ؛  زمة من الأ  للخروجِ   لاحياتِ الصّ 

جراء  من هذا الإ  عُ المشرِّ   يهدفُ . إذْ  الاقتصادية   القطاعاتِ   كلَّ   ن تشملَ أمن    دَّ بل لابُ   ،المالي   على الجانبِ 

تَ   المخاطرِ   تقديرِ إلى   قد  والقطاعَ   ظامَ النّ   طالُ التي  ت  ،الاقتصادي  المالي  درايةٍ   كونَ حتىّ  بكلِّ   على   كاملة 

 زمة. من الأ المناسبة للخروجِ  دابيرِ التّ  اذِ واتخّ  ،المخاطر 

  ن تدُيرَ أ ا  من شأ�ِ   ةٍ خطّ   كلِّ   وكذا اقتراحِ   ،زمةمن الأ  الاستراتيجية المناسبة للخروجِ   إلى وضعِ   إضافةً   

يتجسّ   ،زمةهذه الأ    من الإجراءاتِ   لةٍ جمُ   اذِ اتخّ    من خلالِ لاّ إهذا    دُ ولا 
ُ
في    البدءِ   قبلَ   أيْ   ،ا قً مسب ـَ  ةِ دَّ عَ الم

من    خفيفِ و التّ أزمة  هذه الأ  على حلِّ   و المساعدةِ ألة  المستعمَ   الأدواتِ   كلِّ   تحديدُ   لكالحلول، وكذ  تطبيقِ 

  ا. �ِ حدّ 
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  : فعاللجنة الوطنية للدّ  .2.3

اني منه  الثّ   في الفصلِ   ،اسع التّ   في البابِ  09-23ا للقانون رقم  فع وفقً جنة الوطنية للدّ ل ال  نشاءُ إ  تمّ 

  ها وطريقةَ تنظيمَ   نّ أ  إلاّ   ،الجزائر  فع لدى بنكِ للدّ   لجنةٌ   سُ ؤسَّ تُ   على أنهّ  تد والتي أكّ   ،163 38  للمادّةا  بقً طِ 

أُ عملِ  وطبقً التّ   إلى  حيلاها  لنفسِ نظيم،  تؤكِّ المادّ   ا  التي  الرّ تَ مهمّ   نّ أعلى    دُ ة  تكمها    تضعُ   ا�ّ أفي    نُ ئيسية 

  .الكتابية   فعِ الدّ   وسائلِ   في تطويرِ   ن يُساعدَ أه  والذي من شأنِ   ،الاستراتيجي على المستوى الوطني  المشروعَ 

المشروع قُ قِّ التي يحُ   الأهدافِ   همِّ أ  ومن بينِ  والقيامُ   مكانةُ إليه    ىعز تُ   ،ها هذا  المصرفية  وكذا   ،�ا   المعاملات 

  ها. إلى تشكيلتِ   ثمَّ  اللجنة،هذه   إلى مهامِّ في الآتي   قُ المالي، حيث نتطرّ  مولِ الشُّ  إلى تقويةِ  عيُ السّ 

  فع:  اللجنة الوطنية للدّ  مهامُّ  .1.2.3

السُّ   أعلاهُ   المذكورِ   المشروعِ   تقديمُ   يتمُّ  المختصّ   لطاتِ إلى  منالعمومية  وتتمثّ ع  المصادقةِ   أجلِ   ة    لُ ليه، 

  : الآتي فع فياللجنة الوطنية للدّ  مهامُّ 

 المعنيين،  لينَ عالفا الكتابية من طرفِ  فعِ الدّ  قة بوسائلِ الاستراتيجية المتعلِّ  وجيهاتِ التّ  تنفيذِ  " متابعةُ  -

 الكتابية،  فعِ الدّ  وسائلِ   ونشرِ  استخدامِ  رِ تطوُّ   مراقبةُ  -

 ولية في الجزائر، الدّ  فعِ الدّ  وسائلِ  استخدامِ  مراقبةُ  -

 لكتابية، افع الدّ  وسائلِ   في مجالِ  الابتكارِ  متابعةُ  -

 " 39  الكتابية.فع الدّ  الاستراتيجية الوطنية لوسائلِ  تحيينِ  مشروعِ  عدادُ إ -

ا مدى  من خلالهِ   تعرِفَ لِ قابة  الرّ   بممارسةِ   ن تقومَ أعليها    ،فعالوطنية للدّ   اللجنةَ   نّ هو أهنا    ظُ ما يلاحَ 

�لتّ   الفاعلينَ   دِ تقيُّ     وجيهاتِ الاقتصاديين 
ُ
قِ درَ الم من  والمتعلّ جة    تمَّ إذا    فيماالكتابية،    فعِ الدّ   بوسائلِ   قةِ بلها 

طرفِ   ياًفعل�ا    دُ قيُّ التّ  لا أ   ينَ المعني  الأشخاصِ   من  تمارسُ �ّ أكما    .م  مواكبةِ أيضً   قابةَ الرّ   ا  مدى  على    ا 

لعصرِ   فعِ الدّ   وسائلِ   استخدامِ  الحاليالكتابية  إذا�لأخصِّ ،  �  فيما    لوسائلِ   متناهٍ   غيرَ   امً تقدُّ   يشهدُ كان     

 كما تخضعُ   .ها إلى استخدامِ   الأشخاصِ   جذبِ   ا من خلالِ ها أيضً نشرِ ل   تسعىو   ، عةدة والمتنوّ المتعدّ   فعِ الدّ 

وسائلُ   رقابةِ لِ  اللجنة  يتمُّ   فعِ الدّ   هذه  التي  داخلَ   لُ عامُ التّ   الأجنبية  اللجنة  و   ،الجزائر   �ا    الابتكاراتِ تتُابعُ 
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حَينّ   المشروعِ   ا �عدادِ اللجنة أيضً   نفسُ   تقومُ كما  هذه الوسيلة،    في استخدامِ   عة التي تحصلُ المتنوّ 
ُ
  أيْ   ،الم

�لشّ  منذُ خَ المتَّ   الاستراتيجيةُ   تتوافقَ   لكيْ   ،القديم  كلِ ليس  التّ   ذة  مع  ترغبُ   عاتِ طلُّ البداية  في  ولة  الدّ   التي 

  في. المالي والمصرَ  الجانبِ ها في تحقيقِ 

 فع: تشكيلة اللجنة الوطنية للدّ  .  2.2.3

للمادّ بقً طِ  رقم  ال من    164ة  ا  للدّ   اللجنةِ   ر�سةَ   فإنّ   ؛09-23قانون  تؤولُ الوطنية  لِ مّ إ  فع    حافظِ مُ ا 

هذه اللجة من    لُ الوزارات، وتتشكّ   من بعضِ   من بين الأعضاءِ لواحدٍ    و حتىّ أ  ،هوابِ نُ   حدِ لأ  وأالجزائر    بنكِ 

  هم: كرُ الآتي ذِ  الأعضاءِ 

لكية واللاسلكية، والرقمنة، واقتصاد  صلات السّ اجارة، البريد والمو وزرات: المالية والعدل والتّ اللو  ممثّ  -

 ، على الأقلّ   عامّ  مديرٍ  ة، برتبةِ صّغير سات ال اشئة والمؤسّ سات النّ والمؤسّ  ،المعرفة

 ، عامّ  مديرٍ  الجزائر برتبةِ  بنكِ ) عن 2لان (ممثّ  -

 الجزائر،  لبريدِ  العامّ  المديرُ  -

 ية: الالتّ  من الهيئاتِ  ) عن كلٍّ 1واحد ( لٌ ممثّ  -

 ، اخليالدّ  ة للأمنِ المديرية العامّ  -

 رك الوطني، قيادة الدّ  -

 ة للأمن الوطني، المديرية العامّ  -

 سات المالية، والمؤسّ  الجمعية المهنية للبنوكِ  -

 قد الآلي، فة �لنّ المصارف المكلَّ الهيئة ما بين  -

 . قد الآلي ما بين المصارف مركز النّ  -

 40  ". ما في ا�ال كفاء�ِ   هما بحكمِ تعيينُ  ) يتمُّ 2خبيران ( -

و  أه  ابِ وّ أحدِ نو  أ  �ا للمحافظِ   دُ عهَ كالعادة يُ   �سةَ الرّ   نّ أفع  اللجنة الوطنية للدّ   على تشكيلةِ   ظُ الملاحَ 

يلاحَ   المذكورةِ   وزاراتِ ال  ليممثّ   أحدِ  أع  ظُ أعلاه، وما  الأخيرة  وزاراتٌ �ّ لى هذه  تتعلّ   ا  ولا  بمجالٍ    قُ مختلفة 

بمِ   واحدٍ  بل  يخصُّ مّ أ   . مختلفة  جالاتٍ فقط  فيما  للدّفعلينَ المشكّ   عضاءِ الأ�قي    ا  الوطنية  للّجنةِ  ا فإ�ّ    
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ذلك    ؛الأمني   الاختصاصِ   المالي وكذا ذاتِ   الاختصاصِ   ذاتِ   كفاءاتِ الو   طاراتِ الإ  اعتمدت على اختيارِ 

التي    المعلوماتِ   كلِّ   اللجنة في جمعِ   ساعدُ الأمني يُ   المالي والقطاعِ   ثنائية من القطاعِ   على تشكيلةٍ   الاعتمادَ   نّ أ

لاتخّ مهامِّ   منَ ضِ   تدخلُ  تر   الإجراءاتِ   كلِّ   اذِ ها  مناسبة االتي  ر   . ها  أيضً   تشكيلةُ   زتكّ كما  على   االلجنة 

والتي تتماشى    ،نا الحالي في وقتِ   الكترونيً إ  ا رً تطوُّ   قدي التي تشهدُ في والنّ المصرَ   الاختصاصِ   خصيات ذاتِ الشّ 

  المالي والمصرفي.  القطاعِ في  ةً العالمية خاصّ  عاتِ طلُّ مع التّ 

  عضوٍ   كلِّ   اختيارُ   ا�لس، كما يتمُّ   رئيسِ   من طرفِ   قرارٍ   بِ أعلاه بموجِ   المذكورينَ   الأعضاءِ   تعيينُ   يتمُّ 

يتب ـَ  من طرفِ   على اقتراحٍ   بناءً  يُ   ؤالَ السُّ   نّ أ   لاّ إ  .هاعُ الهيئة التي    لُ المخوَّ   من هو ا�لسُ هو:  هنا    طرحُ الذي 

بتعيينِ قانو�ً  اللجنة  أعضاءِ     بعضِ   ،الوطنية  جنةِ للّ   كنُ يمُ ؟  هذه  الحاجة أالأحيان    في  عند  إلى   اللجوءُ   ،و 

بعضِ استشار�ِ   جلِ أمن    فعِ الدّ   بوسائلِ   المعنيينَ   الفاعلينَ  تتطلّ   المسائلِ   م في    ا،صً وتخصُّ   درايةً   كثرَ أ  بُ التي 

يُ  الاطّ   هرِ �لسّ   نَ و الفاعل  هؤلاءِ   مُ لزَ كما  عند  معلوماتٍ أ  و�ئقَ   ةِ يّ أ على    لاعِ المهني  بصددِ   و    القيامِ   وهم 

  قانونِ ال من  28 41  للمادّةا بقً وهذا طِ  ،اللجنة  على أعضاءِ نفسُه  مرُ الأ وكذلك ينطبقُ  ،ليهمإ  لِ الموكَ  �لعملِ 

  . 09-23رقم 
  

  خاتمة:  .4

  قانونَ ال  نِ المتضمِّ   ،09- 23جاء �لقانون رقم  قد  الجزائري    عَ المشرّ   أنّ   القولُ   كنُ يمُ   ،وفي الأخير

البنكي والمصرفي والاهتمامِ   نُّهوضِ ال  دفِ �،  قدي والمصرفي النّ  ر  طوُّ التّ   مواكبةِ   أجلِ من  ، و به أكثر   �لقطاع 

له    هذا القانونَ   نّ أ كما    .ها المالية وتنشيطِ   المعاملاتِ   المالي على المستوى العالمي وتسهيلِ   الحاصل في ا�الِ 

على   الإشرافِ بدور    تضطلعُ التي  هي  و   ،ا لها مً ظِّ حيث جاء من  ؛الاقتصادي   بطِ الضّ   مباشرة �يئاتِ   علاقةٌ 

  من أهمّ التّعديلاتو   .الاقتصادي   بطِ الضّ   هيئاتِ   مكانةَ   زَ عزِّ يُ حتىّ  جاء  أنهّ  ه، بل  المالي وضبطِ   القطاعِ   رقابةِ 

  ا. ها وكذا صلاحيا�ِ ها وتشكيلتِ تسميتِ  تغييرُ 

ي ـُ رقم    دُّ عَ كما  لكلِّ   09- 23القانون    قدِ النّ   بقانونِ   قِ المتعلِّ   11-03مر  الأ  حكامِ أ  مُلغياً 

وبموجِبهِ  حيث   ،ها بعضِ  لِ يعدبت  قام  وأ  ،تغيير  ها دونَ ليبقى ع أ البسيطة التي    الجزئياتِ   بعضِ   اماعد ،والقرض
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للأمر  التّ   صوصَ النّ   نَّ أ  لاّ إ  ؛09- 23للقانون    المخالفةِ   حكامِ الأ  لغى كلُّ تُ   تبقى ساريةَ   11-03طبيقية 

غايةِ  إلى  الخاصّ التّ   صوصِ النُّ   صدورِ   المفعول  �لقانونِ طبيقية  الإضافاتِ   .الجديد  ة  بين  التي  المهمّ   ومن  ة 

بموجِ استُحدِ  رقم  ثت  القانون  احتو   الاستقرارِ   لجنةُ   09- 23ب  التي  يجُ   قَّ الشّ   تالمالي  الذي    بُ نِّ الوقائي 

بعد   أيْ   ،العلاجي   قِّ ق كذلك إلى الشّ تطرّ كما    ،بها �ا لتجنُّ   القيامُ   الواجبِ   جراءاتِ زمة المالية والإالأ  وقوعَ 

  ها. معالجتِ  رقِ طُ من خلال تبيانِ زمة  الأ وقوعِ 

بخصوصِ مّ أ الأخرى  ا  للدّ   استحداثُ   يهف  ،الإضافة  الوطنية  تُ   ،فعاللجنة    كلِّ   بوضعِ   عنىَ والتي 

 العالمية فيما يخصُّ   اتِ تطلّبمع الم  ها تتوافقُ فع وجعلِ الدّ   وسائلِ   في تطويرِ   ن تساعدَ شأِ�ا أ طط التي من  الخُ 

 على ذلك.  شجيعِ �ا والتّ  لِ عامُ التّ  تسهيلِ في وكذا  ،المالي  عِ العملياتي للقطا  الجانبَ 

القانونَ   نّ أكما   جاءَ   هذا  وينظّ الم  �لجانبِ   مَّ تليه  الجديد  تسميةَ غيرَّ   بحيثُ   ؛همَ صرفي  السّ الأ    ابق  مر 

رقم    أصبحَ والذي    "القرض و قد  النّ   "قانون الجديد  القانون  النّ تسميةَ    ملُ يح   09-23في  قدي القانون 

 بنكِ  حافظِ مُ لِ  ،فيةالمصرَ   واللجنةِ   ،في قدي والمصرَ النّ   لسِ ا�من   �سة في كلٍّ على الرّ   ىه أبقنّ أ كما    .صرفيالمو 

بناءً    .فعالوطنية للدّ   المالي واللجنةِ   الاستقرارِ   من لجنةِ   كذلك في كلٍّ   �سةَ الرّ   أعطاهُ   هُ نّ أ على    الجزائر، ز�دةً 

  وهي كالآتي:  الاقتراحاتِ من  جموعةٍ بم رى الأخذِ ن ؛ذلكعلى كلِّ 

 دة لكلٍّ شكيلة المحدّ المصرفية إلى عضوٍ من التّ  في واللجنةِ قدي والمصرَ النّ  من ا�لسِ  �سة في كلٍّ الرّ  إحالةُ  -

 الانتخاب.  عن طريقِ  ، وذلكقانو�ً  منهما

 لينَ المشكِّ   الأعضاءِ   فع لأحدِ الاستقرار المالي واللجنة الوطنية للدّ   من لجنةِ   ا في كلٍّ �سة أيضً الرّ   إحالةُ  -

 الانتخاب.  منهما عن طريقِ  لكلٍّ 

صرفي  المالي والم  �لجانبِ   قةِ المتعلِّ   والهيئاتِ   من اللجانِ   ة في كلٍّ جارية المختصّ التّ   قاضٍ من المحاكمِ   تعيينُ  -

 . هذه ا في دراستنالهقنا تطرّ التي 

  ،لياالمحكمة العُ   من طرفِ   قترحُ اني يُ ولة والثّ الدّ   مجلسِ   من طرفِ   قترحُ هما يُ حدُ أ  ، ينْ  مُنتدبقاضيينْ   تعيينُ  -

   المالي. الاستقرارِ  لجنةِ  تشكيلةِ  منَ ضِ 
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  الهوامش:   .5
 

 
رقم  ال 1 في  09- 23قانون  المؤرخ  الحجة    3،  الموافق  1444ذو  النقدي  2023جوان    12لـ  ه  القانون  المتضمن   ،

العدد    .والمصرفي الجزائرية،  للجمهورية  الرسمية  بتاريخ  43الجريدة  الصادر  الحجة    9،  الموافق  1444ذو  جوان    27لـ  ه 

2023.    
في  11-03رقم  الأمر   2 المؤرخ  الثانية    27،  الموافق  1424جمادى  والقرض2003أوت    62لـ  ه  �لنقد  المتعلق   ، . 

    .2003أوت  27لـ ه الموافق 1424جمادى الثانية  28، الصادر بتاريخ 52الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 . 26مصدر سابق، ص  .، المتضمن القانون النقدي والمصرفي09- 23من القانون رقم   166أنظر المادة  3
   .9ص  . مصدر سابق،ضالمتعلق �لنقد والقر  11- 03مر رقم  من الأ 58نظر المادة أ 4
 . 11ص   . مصدر سابق،النقدي والمصرفي لقانونالمتضمن ا 09-23قانون رقم  المن  61نظر المادة أ 5
جامعة سيدي   ،أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية. المصرفية في الجزائر ، الرقابة 2018- 2017فريدة،  ختير 6

  . 135ص  الجزائر، -بلعباس 
  . 10ص مصدر سابق،  .المتعلق �لنقد والقرض 11-03مر من الأ 60المادة نظر أ 7
  . 11ص   . مصدر سابق،النقدي والمصرفي قانونالمتضمن ال 09- 23قانون المن  62نظر المادة أ 8
  على الرابط:  ،ةريقطَ  ةخباريجريدة إلكترونية يومية إ - لوسيل .حمد عقل، المصرف المركزي تعريفه ووظائفهأ 9

 https://lusailnews.net/knowledgegate/opinion/13/09/2020/ووظائفھ-تعریفھ-المركزي-المصرف 

  . 2023/ 22/09: التصفح �ريخ 
 . 12ص   . مصدر سابق،قانون النقدي والمصرفيالتضمن الم 09-23قانون رقم  المن  64نظر المادة أ 10
 . 12ص  مصدر سابق،  .قانون النقدي والمصرفيالالمتضمن  09-23قانون رقم  المن  64نظر المادة أ 11
بغدادي،إ 12 الجزائري2019ديسمبر    يمان  �لتشريع  المصرفية  للجنة  القانوني  الإطار  والدراسات،    ايليز إمجلة    .،  للبحوث 

 . 16ص   ،1  ، العدد4ا�لد  المركز الجامعي إيليزي، 
في الرقابة على النشاط المصرفي في ظل القانون    ةدور اللجنة المصرفي  ،2022  جانفي   ي،و خديجة عمرا  - أسماء حقاص 13

المركز الجامعي آفلو،  ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية،  03- 17م �لأمر  ل والمتمَّ المعدَّ   11-03المتعلق �لنقد والقرض  

  176ص الجزائر،  ،01، العدد 05ا�لد 
  . 12ص   . مصدر سابق،قانون النقدي والمصرفيالتضمن الم 09- 23من قانون رقم   116نظر المادة أ 14
  . 17ص  مصدر سابق، .تعلق �لنقد والقرضالم 11-03رقم مر  من الأ 105نظر المادة أ 15
 . 19ص   مصدر سابق، .قانون النقدي والمصرفيالالمتضمن  09- 23قانون رقم  المن  116نظر المادة أ 16
 . 19ص   مصدر سابق، .قانون النقدي والمصرفيالالمتضمن  09- 23قانون رقم  المن  116المادة  نظرأ 17



  وعلاقته �يئات الضبط الاقتصادي 09-23القانون النقدي والمصرفي رقم 

                          

155 

 

 

 
 . 17ص  . مصدر سابق،تعلق �لنقد والقرضالم 11-03 رقم  مرمن الأ 105نظر المادة أ 18
 . 19ص   مصدر سابق، .قانون النقدي والمصرفيالالمتضمن  09- 23قانون رقم  المن  116نظر المادة أ 19
 . 17ص  . مصدر سابق،تعلق �لنقد والقرضالم 11-03رقم مر  من الأ 105نظر المادة أ 20
 . 19ص   . مصدر سابق،قانون النقدي والمصرفيالالمتضمن  09- 23قانون رقم  المن  116نظر المادة أ 21
 . 19ص   . مصدر سابق،قانون النقدي والمصرفيالالمتضمن  09- 23قانون رقم  المن  116نظر المادة أ 22
 . 19ص   . مصدر سابق،قانون النقدي والمصرفيالالمتضمن  09- 23قانون رقم  المن  116ظر المادة نأ 23
   .17ص  . مصدر سابق،تعلق �لنقد والقرضالم 11-03 رقم  مرمن الأ 105نظر المادة أ 24
 . 20ص   مصدر سابق، .قانون النقدي والمصرفيالالمتضمن  09- 23قانون رقم  المن  116نظر المادة أ 25
 . 17ص  . مصدر سابق،تعلق �لنقد والقرضالم 11-03رقم مر  من الأ 105نظر المادة أ 26
 . 20ص   . مصدر سابق،قانون النقدي والمصرفيالالمتضمن  09- 23قانون رقم  المن  116نظر المادة أ 27
   .20ص   مصدر سابق، .قانون النقدي والمصرفيالالمتضمن  09- 23قانون رقم  المن  116نظر المادة أ 28
 . 17ص  . مصدر سابق،تعلق �لنقد والقرضالم 11-03رقم مر  من الأ 106نظر المادة أ 29
    .20ص   . مصدر سابق،قانون النقدي والمصرفيالتضمن الم 09- 23قانون رقم  المن  117نظر المادة أ 30
 . 20ص  .قانون النقدي والمصرفيالتضمن الم ،09- 23قانون رقم  المن  117نظر المادة أ 31
نسيغة   32 مستاري،  -فيصل  اللجنة2018نوفمبر    عادل  ظل    ،  في  المالية  التعاملات  على  الرقابة  في  ودورها  المصرفية 

الجزائر،    ،3، العدد  5ا�لد    ،1جامعة �تنة    مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،  .11-03القانون المتعلق �لنقد والقرض  

 . 196ص 
دية  بين الرقابة المستنَ   :رقابة اللجنة المصرفية على البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر،  2020فيفري    مسعود بن مويزة، 33

 . 251ص الجزائر، ، 3، العدد 5ا�لد  جامعة بشار،مجلة البشائر الاقتصادية،  .2016-2008والرقابة الميدانية للفترة 
  . 24ص   . مصدر سابق،النقدي والمصرفيقانون التضمن الم 09- 23قانون رقم  المن  155نظر المادة أ 34
 . 25-24ص ص  مصدر سابق، .قانون النقدي والمصرفيالتضمن الم 09- 23قانون رقم  المن  158نظر المادة أ 35
  . 25ص   . مصدر سابق،قانون النقدي والمصرفيالتضمن الم 09- 23قانون رقم  المن  161نظر المادة أ 36
  . 25ص   مصدر سابق، .قانون النقدي والمصرفيالتضمن الم 09- 23قانون رقم  المن  161ظر المادة أن 37
  . 25ص   . مصدر سابق،قانون النقدي والمصرفيالتضمن الم 09- 23قانون رقم  المن  163نظر المادة أ 38
  . 25ص   مصدر سابق، .قانون النقدي والمصرفيالتضمن الم 09- 23قانون رقم  المن  163نظر المادة أ 39
  . 25ص  مصدر سابق،  .قانون النقدي والمصرفيالتضمن الم 09- 23قانون رقم  المن  163نظر المادة أ 40
  . 7ص   . مصدر سابق،قانون النقدي والمصرفيالتضمن الم 09-23قانون رقم  المن  28نظر المادة أ 41


